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»بيتك«: التضخم بالكويت لم يتجاوز 1% خلال 2018
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي )بيتك( ان 
مستويات الأسعار في الكويت 
ارتفعت قليلا في ديسمبر 2018، 
حين بلغ معدل التضخم فيه أقل 
من 0.5% طبقا لبيانات الإدارة 
المركزية للإحصــاء، ومقارنة 
مع الشهر ذاته من 2017 الذي 
ســجل معدل تضخــم خلاله 
1.1%، حيث بلغ الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك 113.5 نقطة 

في ديسمبر. 
وقد سجلت الأسعار زيادة 
شــهرية طفيفة 0.3% مقارنة 
بالرقم القياســي فــي نوفمبر 
2018، ولم تتجاوز مستويات 
التضخم على أساس سنوي %1 
طوال 2018 وتســير في مسار 

تنازلي واضح.
ويلاحظ استمرار الاتجاه 
القياســي  التصاعــدي للرقم 
في بعض المكونات الأساسية 
بشكل واضح، مثل مكون النقل 
ومازال ثالث أعلى رقم قياسي 
بين المكونات، مســجلا معدل 
تضخــم ســنوي 2.2% وهــو 
الأعلى لهذا المكون طوال 2018.
القياســي  الرقم  ويواصل 
لمكــون المفروشــات المنزليــة 
ومعــدات الصيانــة مســاره 
التصاعــدي بمعــدل تضخــم 
وصل إلى 2.5% في ديســمبر 
على أساس سنوي، يليه الرقم 
القياســي لمكــون الاتصــالات 
ويســير في مســار تصاعدي 
منذ منتصف 2018، ويســجل 
أعلى معدل تضخم بين المكونات 
نسبته 5% على أساس سنوي 

في ديسمبر.
ثم مؤشر الأسعار في مكون 
الأنشطة الترفيهية والثقافية 
في الترتيب مــن حيث الرقم 
القياسي الذي بدأ يسير بشكل 
مستقر مسجلا معدل تضخم 
سنوي زاد إلى 1.9% مقابل %1.7 

في نوفمبر.
كما يبدو الاتجاه العام للرقم 
القياســي فــي مكون الكســاء 
والملبوســات يسير في مسار 
تصاعدي مع استمرار انخفاض 
مستويات أسعاره منذ منتصف 
2018، وسجلت تراجعا بحدود 
نصف% في ديسمبر على أساس 

الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
في مكون التعليم يســير في 
مســار مســتقر تخطى رقمه 
القياســي حاجز 120.7 نقطة 
للمرة الأولى في ديسمبر بعدما 
ســجل 119 نقطة في نوفمبر، 
وســجل بالتالي أعلــى معدل 
تضخم سنوي في عام ونصف 

بلغ 2.4% في ديسمبر. 
بينمــا مازالت مســتويات 
الأســعار فــي مكــون خدمات 

لمكــون الأغذية والمشــروبات 
يســير بشــكل متذبــذب مــع 
تسجيله انخفاضا سنويا طفيفا 
في ديســمبر. في حــن يبدو 
الاتجاه العام للرقم القياســي 
لأسعار المستهلك يسير نحو 
الانخفــاض في مكون الســلع 
والخدمــات المتنوعــة بمعدل 
تضخم سنوي مستقر للمرة 
الثانية على التوالي عند حدود 
أقل من نصف% في ديسمبر.

السكن تسير بنحو مستقر إلا 
أنه تحســن تراجع مستويات 
1.1% فــي  أســعاره مســجلة 
ديسمبر مقابل 1.4% في نوفمبر، 
ويسير الرقم القياسي للأسعار 
في مكون الصحة بنحو مستقر 
منذ عدة أشهر لكن زاد معدل 
تضخمه إلى 2.7% في ديسمبر 
بعدما استمر لعدة أشهر عند 
حدود 2.1% على أساس سنوي.
ويلاحظ أن الرقم القياسي 

رغم ارتفاع مستويات الأسعار بشكل طفيف في ديسمبر الماضي

سنوي. 
فــي الوقــت الذي يشــهد 
فيه الرقــم القياســي لبعض 
المكونات استقرارا منها الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك في 
مكون المطاعم والفنادق مازال 
أعلى رقم قياسي بين المكونات 
الأخرى مسجلا تراجعا سنويا 
للمــرة الأولــى فــي 2018 وإن 
كان طفيفا حين بلغ 0.2% في 
ديســمبر، وبعدما كان مؤشر 

»المركزي« ينظم حلقة نقاشية
حول المستجدات الاقتصادية والمالية

نظم بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية 
قدمها الخبير الاقتصادي في صندوق النقد 
الدولي د.محمد الحاج، وذلك في إطار حرص 
»المركــزي« علــى الاســتفادة مــن أصحاب 
الخبرة في مجالات العمل الاقتصادي والمالي 
والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن 
بغية إحراز مزيد من التقدم للاقتصاد الوطني 

وتحقيق أهدافه في التنمية والاستدامة.

وحضر الحلقة النقاشية عدد من موظفي 
بنــك الكويت المركزي، وتحدث الحاج حول 
المستجدات الاقتصادية والمتغيرات المالية على 
المســتوى العالمي والتحولات التي يفرضها 
التطور التقني على هذه الصناعات والخدمات 
المالية والتجارية، والدور المطلوب من القائمين 
عليهــا لتطويرهــا والاســتفادة من الفرص 

الواعدة للنمو في هذا المجال.

قدمها الخبير الاقتصادي في صندوق النقد محمد الحاج

جانب من الحلقة النقاشية 

.. ويتبنى حلول أتمتة العمليات الآلية
القائمة على تقنيات مايكروسوفت

التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتي )بيتك( عن اعتماده 
العمليــات  أتمتــة  حلــول 
Blue-« الآلية )روبوت( من
Prism« القائمة على تقنيات 
مايكروسوفت، وبهذه الخطوة 
يكون بيت التمويل الكويتي 
أول منظمــة في المنطقة في 
صناعة الخدمات المالية تقوم 
بتطبيق نظام ســير العمل 
الآلــي بالكامل فيمــا يتعلق 
بخدمات التجزئة المصرفية، 
والذي من شــأنه كذلك دعم 
المنظمــة عن طريــق تمكين 
موظفيهــا وزيــادة تفاعــل 
العمليات  العملاء وتحسين 

وتحويل الخدمات. 
مــن جانبه، أكــد رئيس 
الخدمــات المصرفية للأفراد 
الماليــة الخاصة  والخدمات 
في مجموعــة بيت التمويل 
الكويتي وليــد خالد مندني 
»إن مواصلتنــا في انشــاء 
تطبيقــات خاصــة بأتمتــة 

ومــن جهته، قــال المدير 
العام لــدى مايكروســوفت 
الكويــت تشــارلز نحــاس: 
»أصبح بيت التمويل الكويتي 
رائــدا فــي مجــال التحــول 
الرقمي في قطــاع الخدمات 
المالية على مستوى المنطقة، 
حيث يحرص من خلال تقديم 
خدماتــه على زيــادة تفاعل 
العملاء، وتمكــن الموظفين، 
العمليات، وإعادة  وتحسين 
ابتكار المنتجات والخدمات، 
كما أن مفهوم التحول الرقمي 
بات عنصرا أساســيا لبناء 
وتحسين العمليات الداخلية 
لشركة بيتك، فهي تعمل على 
الرقمية  القــدرات  تســخير 
لضمــان توفيــر احتياجات 
العملاء وسرعة الاستجابة 
في تلبية خدماتهم، فضلا عن 
تحقيق رضا العملاء وتقديم 
خدمــات تتســم بالجــودة 
والكفــاءة ممــا يجعلنــا في 

مقدمة هذا المجال«.

ومميزة للعمــاء، موضحا 
ان هذه الخطوة ستتيح لهم 
تســهيل معالجــة عمليــات 
خدمــات التجزئة المصرفية 
وضمــان توفيــر الكثير من 
الوقت عن طريق اتباع نظام 

آلي في العمل«.
وتابع: سيعمل الروبوت 
على تسريع تطبيق خدمات 
التجزئة المصرفية للعميل، 
اضافــة إلى ذلك سيســاهم 

بشكل كبير في سهولة انجاز 
المعاملات وســرعة معالجة 
العمليات التــي تحتاج إلى 
وقــت، فضــا عــن زيــادة 
مســتوى جــودة الخدمــات 
المقدمة، وفي نفس الســياق 
سيســاعد الروبــوت بيــت 
التمويل الكويتي على زيادة 
الانتاجية من خــال تقليل 
الأخطاء وتوفير الكثير من 

التكاليف.

عمليات التجزئة المصرفية ما 
هي إلا امتداد طبيعي لرحلتنا 
المستمرة نحو اضافة ميزات 
جديدة ومبتكرة من شــأنها 
تعزيز خدمة العملاء وكفاءة 

الموظفين«.
وأشــار في حديثــه إلى 
دور مايكروسوفت الرئيسي 
كشــريك داعــم لرحلة بيت 
التمويل الكويتي الرقمية التي 
تهدف إلى تقديم تجارب فريدة 

مندني: إضافة 
ميزات مبتكرة 

لتعزيز خدمة 
العملاء وكفاءة 

الموظفين

تبقى الحوكمة والشــفافية فــي إدارة الدولة 
والاقتصاد، في القطاع العــام والقطاع الخاص، 
هدفا وطنيا كبيرا، ومدى النجاح أو الفشــل فيه 
يؤثر مباشرة على المستقبل القريب والبعيد وعلى 
الاجيال القادمة، وفي حال لــم تفلح الكويت في 
تحقيقه حاليا فقد لا تستطيع ذلك لاحقا، فالوعي 
الحالي بأهميته والإمكانيات المتاحة له قد لا تتوافر 

لاحقا، وسيكون الثمن باهظا جدا.
وتبسيطا للمفهوم بعيدا عن تعقيداته، يمكنني 
اختصار الحوكمة بأنها الإدارة الرشيدة والنزيهة 
للموارد والعمليــات بكل جوانبها. وهذا يعني ان 
الوصول الى الحوكمة والشفافية يطرح تحديات 
لا يستهان بها لمعالجة ظاهرة الفوضى في الإدارة 
والمحسوبيات، بوعي أو من دون وعي، عن تجاهل أو 
عن فساد، وما يؤدي اليه كل ذلك من هدر وتفريط 

في الإمكانيات المالية والطاقات البشرية.
ولأن المخالفات والأخطاء والفســاد والإفساد 
ظواهر ترافق الحياة فــي أي كيان ومكان، نظرا 
لطبائع بعض البشــر أو طمعهم أو عدم مبالاتهم، 
تفرض تحديات المعالجة المدروسة آليات عمل دائمة، 
للتدقيق والتقييم والمحاسبة )والمكافأة(، فالحوكمة 
والشفافية تنتج عن زرع طويل المدى، لكن كل تأخر 
في هذا الزرع يؤدي الى استفحال ظواهر الفوضى 

والروتين والسرقة والهدر بكل معانيه.
وبدورها تنعكس هــذه الظواهر، إنما بوتيرة 
مضاعفة، على جميع مكونات خطط التنمية وبرامج 
الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعلنتها الكويت 
قبل أربع ســنوات. وفي وقت تطلبت )كانت وما 
زالت( هذه الخطط استنفارا وحشدا، استمر الهدر 
المالي والبشري وسوء الإدارة والروتين في عرقلة 
هذه الخطط رغم بريــق أهدافها العامة وأهدافها 
التنفيذية المدروسة من كويت جديدة ومركز مالي 

وتجاري ورؤية الكويت 2035.

3 مؤشرات ومخاوف
وما يؤكد المخاوف في تأخر تطبيق الحوكمة أو 
الادارة الرشيدة والشفافية ثلاثة أمور أو مؤشرات:

1- مواقف مسؤولين مثل المستشار الاقتصادي 
في الديوان الأميري د.يوسف الابراهيم الذي حذر 
مؤخرا )لدى ترؤســه حلقة نقاشية نظمها مركز 
صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق 
الأوســط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي( من أن الكويت »مقبلة على تحديات 
كبيرة خلال الســنوات الخمس المقبلة«، مستندا 
الى بيانات تشــير لعجز متوقع في الميزانية في 
2020/2019 بحــدود 7 مليارات دينار، »بالإضافة 
إلى تراجعات أســعار النفــط المتوقعة«، في وقت 
ترتفع مصروفات الميزانية العامة للدولة بواقع %5 

سنويا ويستمر السحب من الاحتياطي العام للدولة. 
2- ظاهرة تأخر المحاسبة والمساءلة الى ما بعد 
انكشــاف وتضخم الملفات المتعلقة بسوء الادارة 
وبالروتين ومكافحة الفساد والرشى والمحسوبيات، 
كما حصل في انكشاف قضية البنى التحتية التي 
انهارت بفصل أمطــار غزيرة، أو ملفات النصب 
العقاري المحلية والعابرة للحدود، ملف ضيافة وزارة 
الداخلية، أو ملف الشهادات الجامعية المزورة التي 

لم تنته فصولها بعد.. وغير ذلك كثير.
3- تأخر إقــرار الكويت لقوانــن جديدة لا 
تســتقيم الحوكمة والإدارة الرشيدة من دونها، 
وكان يفترض إنجازها قبل أو بالتزامن مع انطلاق 
الخطط الخمسية للتنمية، كضرورة لتحسين بيئة 
الأعمال في البلاد، )مثل قوانين مدققي الحسابات، 
وحماية المنافسة، والإفلاس، إضافة إلى قوانين حق 
الاطلاع على المعلومات، وتعديل قانون الشركات، 

ونشاط التأمين، الخ(.
ويأتي في هذا الســياق ما نشر هذا الأسبوع 
عن تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية بان هناك 20 مشروع قانون لدى الجهات 
المعنية منذ فترات طويلة لم تنجز بعد مما يشكل 
سبب تأخر بعض مشــاريع التنمية. وحجم هذه 
المسائل تؤشر إلى أن الكويت ستبقى تواجه تحديات 
كبيرة من هنا وحتى حلول العام 2035، وليس فقط 

خلال السنوات الخمس القادمة. 

ما الذي يمكن عمله إذن؟ 
حيال ذلك، فإن الأمل الباقي الممكن هو الحد من 
تراكم سلبيات ومشاكل هذه التأخير )والتردد(، وإلا 
فإن التحديات وبالتالي تداعياتها السلبية ستتراكم 
وستزداد اكثر فاكثر مع الوقت بحيث يكون الحصاد 
بعد 15 عاما مخيبا وباهظ الثمن على الجميع. ومن 
أجل ارتباط هذه التحذيرات بمســتقبل الكويت 
القريب، لا بد من سلوك كل السبل الكفيلة بإقناع 
كل العاملين في الإدارة بكل مســتوياتها، ومراكز 
القرار السياســي طبعا، بأن التهاون والتســاهل 
وعدم المبــالاة والأداء الروتيني تعني ان تأخر أو 
ســوء تنفيذ »كويت جديدة« الموعودة سينكشف 
هذه المرة على مســتوى العالم ومن دون رحمة، 
حتى من قبل »الشركاء« الاستراتيجيين، من دول 
تتعامــل معنا لأول مرة بهذا القدر، كالصين، ومن 
مستثمرين وشــركات ومستشارين عالميين من 

مختلف أنحاء العالم.
ولا ننسى طبعا، حكم التاريخ الذي سيسجل ان 
الكويتيين، رجالا ونساء، حكومة ومجلسا وقطاعا 
عاما وقطاعا خاصا ومجتمعا أهليا، فشلوا في عام 
2035 في إثبات قدرتهم وكفاءتهم وتحقيق أهداف 

وضعتها قيادتهم قبل عشرين سنة من أوانها.

رأي اقتصادي

مفهوم الحوكمة 
والشفافية.. الكويت 
وتحديات 5 سنوات

نبيلة العنجري أسعار النقل لأعلى مستوياتها خلال 2018 بتضخم سنوي %2.2

خدمات الاتصالات تسجل أعلى تضخم سنوي بـ 5% في ديسمبر

تشارلز نحاسوليد مندني

تريليون دولار قيمة مشروعات البنية التحتية في الخليج
العربية.نت: كشف تقرير حديث صادر عن شركة »أورينت بلانيت 
للأبحاث«، الذي يحمل عنوان »التطور المتســارع: البنية التحتية 
للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي«، أن دول الخليج أصبحت 
اليوم من أهم وأكبر المستثمرين في البنية التحتية، وأضحت أولوية 

قصوى لحكوماتها، تماشيا مع مبادراتها للتخطيط الحضري«.
ووفقا للتقرير، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر 
الدول تقدما ونجاحا في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى 
التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز 
العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيدا عن 

النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج.
ووفقا للتقرير فإن »السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 

12 سوقا عالمية للاستثمار في البنية التحتية«.
ويعد التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق 
في منطقة الخليج، عاملا رئيســيا للنمــو في المنطقة، حيث ترى 
الحكومات في هذه الاستثمارات عاملا حيويا للازدهار الاجتماعي 

والاقتصادي.
ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: »فإن هناك 
إجماعا متناميا نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية 
بــن القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان 

استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل«.
وأشــار التقريــر إلى أن »القيمــة الإجمالية لمشــروعات البنية 
التحتيــة في دول مجلس التعاون الخليجــي بلغت 1.14 تريليون 

دولار، حيث تعد مشــروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق 
من أكثر المشــروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة«. كما لفت إلى 
أن »هناك ما مجموعه 1069 مشروعا للطرق في المنطقة، وهو أعلى 
رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية، حيث تصل قيمتها 

الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار«.
ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة 
المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: »تسير مشروعات 
تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر 
البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات 

البنية التحتية في المنطقة«.
وذكر البيان نقلا عن نضال أبو زكي، مدير عام »مجموعة أورينت 
بلانيت«: »تشير النتائج المهمة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية 
تولي أولوية قصوى لمشروعات الطرق، حتى عندما أثر انخفاض 
أســعار النفط على اقتصاد المنطقة خــال عامي 2014 و2015. كما 
حافظت حكومــات المنطقة على مقاربتهــا الإيجابية تجاه تطوير 
البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل 

المشروعات المهمة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص«.
وأضــاف أبو زكــي: »لاتزال وتيرة الاســتثمار في مشــروعات 
الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشــر على التزام الحكومات 
بتوســيع الأنشــطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء كثيرة من 
المنطقة، من خلال مشروعات البناء وترميم الجسور والتقاطعات 

والأنفاق والطرق الداخلية«.


